
  
  :بيان إلى الرأي العام

  وعد يتجدد وأمل يكبر: إعلان دمشق 
  

من تشرين الأول الجاري،  يصادف السادس عشر  
الذكرى الرابعة لانطلاقة إعلان دمشق للتغيير الوطني 
الديمقراطي في سورية مدشناً ذروة لحراك سياسي 
نوعي، غطى السنوات الخمس التي سبقته من تاريخ 

  .٢٠٠٠سورية ما بعد عام 
كان إعلان دمشق ائتلافاً لقوى وطنية ديمقراطية،   

. أحزاباً وهيئات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة
قوميون ويساريون وليبراليون وإسلاميون ديمقراطيون، 
عرب وأكراد وآثوريون، جمعهم هدف التغيير الوطني 
الديمقراطي والانتقال بسورية من دولة الاستبداد والتسلط 

لقد كان مشروعاً . والقانون والمواطنة  إلى دولة الحق
لحرية سورية والشعب السوري، طارحاً شكلاً وفهماً 
جديدين لمعنى المعارضة الوطنية الديمقراطية وأساليب 
عملها وأدائها السياسي في ظل نظام استبدادي، استمر 
بحكم قانون الطوارىء والأحكام العرفية والحلول الأمنية 

  .والقمع 
بع على انطلاقة الإعلان، كانت مليئة سنوات أر  

بالنجاحات والتضحيات والضغط الأمني ، عانى خلالها 
نشطاء الإعلان وأنصاره السجون والملاحقات والفصل 

وقدم حتى الآن كوكبتين من نشطائه وقياداته . من العمل
قرابين من أجل الحرية، مازال معظمهم يقبعون في 

ت التي تلت إعلان الاعتقالا: أولاهما.سجون النظام 
تلك التي أعقبت انعقاد : بيروت، وثانيهما / دمشق

ومثلما لاقى الإعلان . المجلس الوطني في دورته الأولى
ترحيباً وقبولاً وانتشاراً داخل سورية وخارجها، عانى 
ولاشك قدراً من التحديات والصعوبات، تعود في جزء 

عريضاً كهذا لأن ائتلافاً . منها إلى طبيعة الإعلان ذاته 
يحتاج إلى مناخ أفضل وحوار أعمق وأكثر هدوءاً، كيما 
يمكن تجاوز سلبيات ورواسب التجارب السياسية 

  .السابقة
إننا على ثقة أن إعلان دمشق، وعلى رغم المصاعب   

التي يواجهها، قد رسخ في وجدان السوريين وفي حياتهم 
ة لا السياسية على ضيقها، وبات يمثل أملاً نحو الحري

وقد تجاوز الإعلان في سنواته الأربع . يمكن تجاهله 
على قصرها مرحلة الدعوة والتعريف بمشروعه وخطه 
السياسي، بعد انعقاد المجلس الوطني وانتخاب هيئاته، 

فلجانه . إلى حالة المأسسة واكتمال هيئاته التنظيمية 
باتت تغطي كافة المحافظات السورية وأغلبية دول 

وهناك أمانة مؤقتة للخارج ، . يكا الشمالية أوروبا وأمر
تدير عمل الإعلان تمهيداً لعقد المجلس الوطني للخارج 

ولعل الإنجاز الأبرز الذي حققه . واستكمال هيئاته
الإعلان خدمة لمشروع التغيير، أنه كان الحركة التي 
استطاعت لأول مرة في تاريخ سورية وضع المعارضة 

عة واهتمام المجتمعات العربية السورية في دائرة ومتاب
والقوى المعارضة فيها ، وكافة المهتمين بالشأن السوري 

لقد أضحى . وقضايا الحرية وحقوق الإنسان في العالم 
  . الإعلان حقيقة راهنة وواعدة في الواقع السوري 

ومع ذلك يبقى على الإعلان أن يواجه التحديات   
من الديمقراطيين  القائمة، والتي تتركز في كسب المزيد

والمؤمنين بالديمقراطية حلاً ناجعاً لمشاكلنا التي فاقمها 
الاستبداد فالمشروع الديمقراطي لا ينجزه إلا 
ديمقراطيون، وهؤلاء هم الضمانة ألا تنزلق الدعوة 
الديمقراطية إلى مجرد شعارات وأيديولوجيا، كما انتهت 

ا، تلك إليه حال الدعوات القومية والاشتراكية وغيره
التي انتهت إلى حالات وأنظمة استبدادية، أو تصالحت 
مع الاستبداد وبررته، عندما غابت عنها محورية 
الإنسان المواطن وأهميته من حيث هو إنسان قبل أي 
توصيف آخر، ومواطن في دولة تحترم القانون الذي 

  .تدعي حمايته
لا نشك أن طلاب التغيير في سورية باتوا يمثلون   

ودائرة المستفيدين من فساد النظام . ية هذا الشعبأغلب
. ستمراره راحت تضيق يوماً بعد يوموالحريصين على ا

لقد أضحى نظاماً يمثل الماضي الذي لا يحبه السوريون، 
. ويعتبرونه سبباً لشقائهم وفقرهم وغموض مستقبلهم 

ومن . لكن التغيير شيء والتغيير الديمقراطي شيء آخر
. خذ التغيير سمة الذين ينجزونهيأ البداهة أن

والديمقراطيون في سورية وإعلان دمشق في المقدمة 
منهم ، حريصون أن يفضي مشروعهم للتغيير فكراً 

. وممارسة وأساليب عمل إلى دولة حق وقانون ومواطنة
وأن يفتح آفاقاً لتنمية سورية وتقدمها وتمتين وحدتها 

اء في محيطها الوطنية، كي تأخذ دورها الإيجابي والبنّ
وفي العالم، تعلي من شأن الإنسان وقيم العدل والحرية 
والسلم في العالم، وتحترم القانون الدولي والشرعية 
الدولية وتلتزم بهما، وتنبذ العنف في العلاقات الدولية، 

  .وتحرص على مصالح شعبها وحقوقه المشروعة
  
 وبهذه المناسبة، فإن إعلان دمشق ونشطائه ومؤيديه  

وهم كثر في سورية وخارجها، يتوجهون بدعوة مفتوحة 
ومسؤولة إلى الشعب السوري ونخبه السياسية والثقافية 
والاقتصادية على تنوع مرجعياتها الفكرية، من أجل 
الحوار لإغناء مشروع التغيير الوطني الديمقراطي 

وهذه النخب مدعوة إلى حسم خياراتها . ودفعه قدمأ 
حركة الديمقراطية ومشروعها والانحياز لصالح ال

التغييري، الذي بات خياراً مؤكداً للشعب السوري 
  .صاحب المصلحة في التغيير وعماده منطلقاً ومآلاً 

  
  عاشت سورية حرة وديمقراطية 

  الحرية لكل سجناء الرأي في سورية 
٢٠٠٩/  ١٠/  ١٦   

 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

  ٤قضايا وطنية            )           ١٩٥(العدد              YEKÎTÎالوحـــدة 



  ريحــتص
اعتقلت السلطات الأمنية السورية  ٢٠٠٩|١٠|١٤بتاريخ    

الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح، الذي يناهز الثامنة 
  .والسبعين من العمر ويعاني من المرض

إن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي، في    
ر فيه عن القلق والاستنكار حيال هذا الوقت الذي يعب

ه إلى كافة القوى إنه يتوجالإجراء التعسفي غير المبرر، ف
الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان، لرفع أصوات المطالبة 

والإفراج عن الأستاذ هيثم  ،بإغلاق ملف الاعتقال السياسي
 المالح، وجميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين في

                                                             ٢٠٠٩| ١٠|١٧في           .البلاد سجون
  إسماعيل عمر
  بإسمالناطق الرسمي 

  المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
...............................................  

وكان الأستاذ المالح قد شارك في برنامج تلفزيوني مع قناة 
اء ج بردى الفضائية، تعرض فيها للعديد من القضايا ، وبين ما

  :في أجوبته
أحوالنا في هذا العام هي أسوأ من العام الماضي، فالاعتقالات   

وضرب مثالاً اعتقال زميله الأستاذ مهند الحسني لمجرد .. تزداد
رصده للمحاكمات والأحكام التي كانت تصدر في محاكمات 

فتضايق منه الأمن واعتقله، وأصدر قاضي التحقيق .. علنية
  ..في ظلّ قضاء سوري تمت السيطرة عليهمذكّرة توقيف بحقه، 

عمران الزعبي الذي سبق : وفي رده على عضو حزب البعث
ونفى وجود نية بالعفو عن معتقلي إعلان دمشق ووصفها 
بالشائعات التي تأتي من باب الأمل كما اعتبر تحركات تجمع 
إعلان دمشق خاطئة بالتوقيت والمضمون، قال الأستاذ المالح أن 

ي لا يمكنه الدخول إلى عقل السلطة ليعرف إذا كان لديها الزعب
وفي نفس الوقت، لم يعتقد المالح من حيث . اتجاه بالعفو المذكور

حيث العفو هو .. المبدأ أن السلطة تتجه نحو الانفتاح على الناس
كما أكّد ان اعتقال جماعة إعلان دمشق .. جزء من الانفتاح

البلد قائلاً أن القوانين لدينا وتحدث عن واقع الحال في .خاطئ
ليس فقط .. في الكتب فقط، وأن الكتب على الرفّ منذ زمن بعيد

القوانين التي تمثّل الحياة السياسية والاقتصادية، بل القوانين 
  .المدنية أيضاً

وعن حديث رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش   
ا معتبراً عن عدم حاجتهم لإصدار قانون أحزاب جديد في سوري

أنها سباقة في تطبيق الديمقراطية من خلال مجلس الشعب 
والجبهة الوطنية التقدمية، علّق الأستاذ المالح أن في هذا الكلام 

  .استخفاف بعقول السوريين وضحك على البشر
كما تحدث عن المضخات التي أوجدوها في نبع بردى من   

عد أن دفعت السلطة أجل استخدام مياه النبع كلها للشرب، وذلك ب
الناس للهجرة من كل مناطق سوريا إلى دمشق غير المؤهلة 

وقال أنه ليس من حق الدولة أن . لاستيعاب كل هؤلاء البشر
ولكن من ... فهذه جريمة بحق دمشق.. تمنع جريان نهر بردى

واستغاث المالح قائلاً أن دمشق تسير . يحاسب من في هذا البلد
واعتبر أن البديل عن كل هذه . من مجيب وما.. نحو التصحر

الحلول الخاطئة يكمن في تحسين منطقة الجزيرة حيث يوجد 
كما يكمن في إقامة العديد من .. البترول، المياه، والقمح

وتحدث عن مشاريع كثيرة . المشاريع لتصبح الهجرة معاكسة
يمكن أن تٌقام في الجزيرة، أساسها القطن والقمح بدلاً من 

  .تلك المواد خام تصدير

  طلبت إرجاء توقيع الشراكة مع أوروبا سورية
 الحياة/ رندة تقي الدين  ‐ باريس
من مصادر أوروبية مطلعة أن سورية طلبت » الحياة«علمت 

 إرجاء موعد توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي
كان مقرراً في السادس والعشرين من الشهر الجاري، بسبب 
تحفظها عن بعض بنود الاتفاق التي تؤثر سلباً على الاقتصاد 
السوري، وهي إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات 

 .الأوروبية إلى سورية والصادرات السورية إلى أوروبا
 ورأت المصادر أن أسباباً سياسية تلعب أيضاً دوراً في
التأجيل، رغم أن سورية اكتفت بالإشارة إلى الأسباب 

ولفتت إلى أن هناك بنداً يتعلق بحقوق الإنسان . الاقتصادية
والقوانين، قد يكون أثار تحفظ دمشق التي طلبت مهلة للنظر 

دانت وزارة الخارجية ) أ ف ب(من جهة أخرى، .في الاتفاق
لحقوقي الفرنسية أمس توقيف السلطات السورية الناشط ا

. »بالإفراج عنه فوراً«المحامي هيثم المالح، وطالبت دمشق 
تدعو فرنسا «: وقال الناطق باسم الخارجية برنار فاليرو

سورية الى الإيفاء بالتعهدات الدولية التي قطعتها بملء 
، وأولها الاتفاق الدولي من أجل الحريات المدنية إرادتها

عبير والحق في والسياسية الذي يضمن حرية الرأي والت
  .»محاكمة عادلة

.....................................................................  
  أين المصلحة العامة؟.قانون رفع سقف الملكية الزراعية

  
القوانين، » تطوير«في إطار عمل الحكومة السورية على  

مؤخراً مشروع القانون المتضمن رفع  أقر مجلس الوزراء
 ملكية الأراضي الزراعية، الذي من أهم أهدافهسقف 

. بحسب واضعيه، معالجة مشكلة تفتيت الحيازات الزراعية
الإطلاق، لأن المعروف  وهذا من أغرب التبريرات على

 أن توزيع الأراضي بالإرث هو السبب في تفتيت الملكيات
الزراعية، وهو نتيجة منطقية للانفجار السكاني الحاد الذي 

كلما ازداد عدد المواطنين، قل  لية بسيطة، إنهيعني بجد
نصيب كل منهم من الأرض، وإن هذا التفتيت سيستمر 

  .النظر عن السقف المحدد للملكية الزراعية بصرف
الحكومة لهذا القانون،  وبعيداً عن المبررات التي ساقتها  

 ترى هل يعتبر هذا القانون استجابة لحاجات: فإننا نتساءل
  وري الراهنة، وترجمة لأمانيه؟المجتمع الس

بسيطاً لهذا المشروع، يفضي إلى القول بأنه  تحليلاً إن  
البلاد،  يصب في مصلحة رؤوس الأموال الكبيرة في

ويفضي إلى إعادة تجميع الملكيات الزراعية في أيدي الفئة 
لأنه من البديهي أن هذا الفلاح البسيط الذي  الفاحشة الثراء،

توسيع ملكيته  صغيرة لن يتمكن من يعمل في قطعة أرض
الزراعية، وخاصة في ظل قلة مردود العمل الزراعي 

الحكومات المتعاقبة، وعلى رأسها  كنتيجة لسياسات
 الحكومة الحالية التي تجاهلت ضرورة رعاية العمل

الزراعي، ورفع سويته الإنتاجية، وبالتالي مردوده 
عادة إنتاج الإقطاع يمهد لإ إذاً فإن قانوناً كهذا. الاقتصادي

 في البلاد، بصورته الليبرالية المعاصرة، وبالتالي فإنه
يصب في خانة مركزة الثروة، وفتح البلاد على اقتصاد 

طرحتها الحكومة الحالية،  السوق بوصفته الاجتماعية التي
يالمرصد السور من            .السوري ومقدرات البلاد

  ٥   قضايا وطنية        )           ١٩٥(العدد              YEKÎTÎالوحـــدة 



 بيان أعمال

خير استعرضت القيادة المركزية في اجتماعها الأ    
للتجمع الوطني الديمقراطي جملة من القضايا التنظيمية 

  :روحة على جدول أعمالها وخلصت إلىوالسياسية المط
   
  :على صعيد الإعداد لمؤتمر التجمع  – ١

تابعت موضوع تعميم ومناقشة مشروع البرنامج 
 السياسي والنظام الأساسي على الفروع وهيئات التجمع،

وأكدت على أهمية التعامل مع هذه المشاريع من خلال 
وتعميق صيغها  لإغناء الدراسة والحوار والنقد

ومضامينها، كما تابعت تنفيذ المهام الضرورية لاستكمال 
  .أعمال التحضير 

   
  : على صعيد مناقشة الأوضاع السياسية  – ٢

داخلياً كان الاستنتاج الأبرز هو عودة النظام لإنتاج 
به السياسي القديم الرافض للإصلاح السياسي، خطا

أو إصلاح  والمستبعد لفكرة إصدار قانون أحزاب
دستوري، بل أعاد إنتاج السياسات الفجة الهادفة لإلغاء 
السياسة من المجتمع، ومعاقبة كل من تسول له نفسه 
إبداء رأي أو موقف أو سلوك معارض للنظام 

لات ، استدعاء تسريحات أو نقل من الوظائف ،اعتقا(
، وترافق ذلك مع توجيهات للأجهزة الأمنية لتستعيد ..)

سطوتها في التدخل في شؤون المجتمع والمواطنين وفي 
كل مواطن متهم حتى "حياتهم اليومية، ولتكرس سياسة 

  ". يثبت العكس
هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترى قيادة التجمع   

ية الوطني الديمقراطي أن الضغوط الاقتصاد
لا تزال تزداد على الغالبية العظمى من فئات  والمعيشية

المجتمع، وترتفع معدلات البطالة ومظاهر الهجرة 
الداخلية والخارجية، وكذلك مظاهر الفقر والتسول 
والجريمة، في الوقت الذي تراوح فيه مشاريع التنمية 
التي ترعاها الدولة مكانها، ويجري تنمية مصادر النهب 

للفئات الطفيلية والمتنفذة وغير الخاضعة والاحتكار 
  .للحساب والمولدة للفساد المستشري

وتوقف التجمع عند الذكرى السابعة والأربعين لإجراء   
الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة التي تصادف 

تشرين الأول، ورأى فيها مناسبة للتذكير بمعاناة  ٥في 
ن المواطنين ضحاياه الذين يقدرون بمئات الآلاف م

السوريين الأكراد، الذين ولدوا في بلدهم سوريا، ولم 
ورغم الوعود الكثيرة، بما فيها .. يعرفوا وطناً غيرها

الصادرة عن رئيس الجمهورية، فإن آثار هذا المشروع 
وتطبيقاته لا تزال سارية المفعول، ولا يزال الضحايا 
ينتظرون الإنصاف أسوة بغيرهم من المواطنين، 

قاذهم من هذا الظلم الذي يعتبر حالة شاذة في تعامل لإن
الدول مع مواطنيها، ومن براثن الحرمان من حقوقهم 

الأساسية، ومنها حق الجنسية الذي تقره مختلف المواثيق 
الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في العالم، وحق العلم 

  .ل والتملكشوالعم
ضحايا  إن تجاهل السلطة حتى الآن، لمعاناة وحقوق   

الإحصاء الاستثنائي، يعتبر جزءاً لا يتجزأ من إصرارها 
على ممانعة أي شكل من أشكال الإصلاح، مما يزيد من 
حدة حالة الاحتقان السائدة، ويعمق الشعور بالغبن لدى 
المواطنين الأكراد، ويحرم الوطن من طاقات هامة لجزء 

  . كبير من أبنائه
تقتضي إعادة الجنسية ومن هنا فإن المصلحة الوطنية    

لمن جرد منها، وحل مشكلة المكتومين الذي تكاثروا 
نتيجة لمنع تسجيل واقعات الزواج بين الضحايا، وتثبيت 
الولادات، وبذلك تستوي الأمور ويستعيد هؤلاء الضحايا 
ثقتهم بالقانون، ويفتح المجال أمام اندماجهم من جديد 

  . بمجتمعهم الوطني السوري
عيد السياسات الخارجية للنظام السوري، أما على ص  

فقد رأى التجمع أن هذه السياسات تتغير وتوظف 
الأزمات الإقليمية بما يخدم أولوية استمرار النظام 
واحتكاره للعمل السياسي متجاهلة استحقاقات الوضع 

 لهذه السياسات الخارجيةالداخلي التي بدونها لا مصداقية 
  .على أرض الواقع 

فراج في العلاقات الدولية أو الإقليمية، والعودة إن الان  
لسياسة التضامن العربي تخدم المصلحة الوطنية 
والقومية العليا لوقف التدهور والتشظي في الأوضاع 
العربية في الوقت الذي توغل فيه إسرائيل في عدوانيتها 
وهمجيتها وسعيها لتهويد القدس وتكريس الواقع 

  .الاستيطاني 
   
جمع يرحب ويدعو إلى إنجاح الحلول وإيجاد إن الت  

المخارج لوقف هذا التدهور بما يجعل لبنان ودولته 
يستعيدان عافيتهما، والعراق ينهي احتلاله موحداً 
وديمقراطياً ونابذاً للعنف الأعمى المدان، وبما يجعل 
الفلسطينيين يستعيدون وحدتهم لانتزاع حقوقهم 

ها مختلف الفرقاء، بما ويتجاوزون الأخطاء التي وقع في
في ذلك الخطأ الكبير الذي استدرجت أو وقعت فيه 
السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بموضوع تقرير غولد 

  .الخ ..ستون
   
أخيراً يؤكد التجمع من جديد على أهمية الانعتاق من   

الممارسات السياسية البالية التي انقضى زمنها، سواء ما 
خلية أو الإقليمية أو الدولية، يتعلق منها بالأوضاع الدا

فالسياسات الصائبة التي تنطلق من ضرورة ترتيب 
الداخل بما ينسجم مع روح العصر والديمقراطية هي 
وحدها فقط التي تنتج سياسات خارجية ترتكز على 

  . المصلحة الوطنية والقومية
         ٢٠٠٩   أوائل تشرين أول  دمشق

  الديمقراطيالقيادة المركزية للتجمع الوطني 

  ٦  قضايا وطنية                    )١٩٥(العدد              YEKÎTÎالوحـــدة 


